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وصف المشكلة
إدارة المال العــام في الجماعــات المحليــة أمــر بالــغ الصعوبــة مــن حيــث عمليــات التخطيــط الفعــال والمتابعــة وترشــيد الإنفــاق. وإذا كانــت 
يفيــة مــن جهــة، أو صــغيرة أو كــبيرة مــن حيــث  هــذه المعوقــات تختلــف مــن جماعــة محليــة إلى أخــرى مــن حيــث كونهــا حضريــة أو ر
ميزانيتهــا وعــدد ســكانها مــن جهــة أخــرى، فــإن عــدم حمايــة المال في الجماعــات المحليــة يســاهم بشــكل مبــاشر في ســوء الــتصرف في 
المــوارد الماليــة مــا يســاهم في نشر الفســاد المالي والإداري وتراجــع مــؤشر التنميــة الــذي يســاهم بصفــة غير مبــاشرة في تغذيــة الاحتقــان 

الاجتماعــي

تعــاني الجماعــات المحليــة بشــكل عــام مــن مجموعــة مــن الضغوطــات والقيــود التنظيميــة والتشريعيــة والماليــة والبشريــة التي أدت إلى 
جعلهــا عاجــزة عــن أداء التزاماتهــا ومــن ثــم أصبحــت تعكــس صــورة متدهــورة عــن الإدارة التونســية باعتبارهــا واجهــة الدولــة والــركيزة 
التي يقــوم عليهــا التنظيــم الإداري في تونــس، وإذا كانــت هــذه المعوقــات والقيــود لا تســمح للجماعــات المحليــة بالقيــام بدورهــا المطلــوب 

مــن جهــة، فإنهــا مــن جهــة أخــرى تؤثــر في العمــل الرقــابي بشــكل كــبير

أهمية القضية وأهمية التعامل معها، أو خطورة 
إهمالها ولماذا الآن؟

يــة الثانيــة 2014 في البــاب الســابع منــه للســلطة المحليــة حيــث أقــر الفصــل 132 منــه أنّ الجماعــات المحليــة  لقــد كــرّس دســتور الجمهور
يــة  يــة والماليــة وتديــر المصالــح المحليــة وفقًــا لمبــدأ التــدبير الحــر وقــد أقــر الدســتور حر ــع بالشــخصية القانونيــة وبالاســتقلالية الإدار تتمتّ
الجماعــات المحليــة في الــتصرف المالي إلا أنــه ربــط ذلــك بقواعــد الحوكمــة الرشــيدة تحــت رقابــة القضــاء المالي1وتكــون هــذه الرقابــة رقابــة 

لاحقــة2 وبذلــك يكــون المشِرع قــد قطــع مــا كان موجــودًا في النظــام الســابق الــذي كان يقــر الرقابــة الســابقة على الجماعــات المحليــة.

ــة لتونــس، لجــأت الســلط المؤقتــة إلى  ي ــعبّّر على الحالــة الثور منــذ 2011 وفي إطــار التأســيس لرؤيــة جديــدة للعمــل البلــدي/ المــحلي ت
التعويــل على »النيابــات الخصوصيـّـة« التي عوّضــت الســلطات المحليـّـة الســابقة والمســيطر عليهــا مــن قبــل الحــزب الحاكــم. كان 
ــدأ  ــا تعتمــد مب ــث إنهّ ــة حي ــوق إلى الممارســة الديمقراطيّ ــذي يت ــة تعــبيًرا عــن الحــراك المجتمعــي ال ــات الخصوصيّ تشــكيل هــذه النياب
التعــيين مــن قبــل الحكومــة المؤقتــة والتي تكــوّن أغلبهــا مــن ممــثلي المجتمــع المــدني. لا شــكّ في أنّ حالــة عــدم اليــقين الســياسي التي 
ــر  ي ــة تعتمــد التشــاركيةّ في تقر ــة عمــل محليّ ــبنّّي منهجيّ عرفتهــا تونــس منــذ 2011 قــد دفعــت المجتمــع المــدني إلى التشــبثّ بضرورة ت
الــبنى التنمويـّـة للجهــة بقصــد القطــع النهــائي مــع ممارســات لا ديمقراطيـّـة طــوال عقــود الحــزب الواحــد لتعطــي أهميـّـة أكبّر للتفاعــل 
ــة  ــة المحليّ ــة مــن أجــل الدفــع نحــو الديمقراطيّ يّ ــة اللامركز ــد على أهميّ الــوطنّي المــحلي. بعــد المصادقــة على دســتور 20143 الــذي أكّ
ــة. لم يتوقــف المشرع عنــد هــذا الحــد بــل إنــه أصــدر، بعــد ضغــط مــن المجتمــع  يــس مبــدأ التــدبير الحــرّ إلى جانــب الرقابــة البعديّ وتكر
المــدني، مــا يمكــن أن يطلــق عليــه دســتور الجماعــات المحليــة وهــو مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بمقــتضى قانــون أســاسي عــدد 
29 لســنة 2018 مــؤرخ 09 مــاي 20184، إلا أنّــه بعــد 25 جويليــة 2021 شــهدت تونــس تــغيرات على صعيــد الحكــم المــحلي حيــث أنّ 
ــرز  ــة ويكــون أب ــة تنبثــق مــن المجالــس المحليّ الدســتور الجديــد5 قــد أقــرّ بعــث مجلــس الأقاليــم والجهــات بصفتــه غرفــة ثانيــة تشريعيّ
يـّـة  يسًــا لهندســة محليــة جديــدة، لكــن في المقابــل لم يتنــاول الدســتور مبــدأ اللامركز اختصــاص لهــا هــو النظــر في مخططــات التنميــة تكر
ــت موجــودة وشــملها البــاب الســادس مــن الدســتور وبــه فصــل وحيــد يتنــاول المجالــس البلديـّـة.6 

ّ
والاســتقلاليةّ الماليـّـة للبلديــات التي ظل

هــذه الهندســة السياســية الجديــدة والمتمثلــة في البنــاء القاعــدي قــد أدخلــت اللبــس على العمــل المــحلي مــن خلال وجــود هيــكلين 
محلــيين في الرقعــة الجغرافيــة الوحيــدة وهــي المجلــس المــحلي والبلديــة مــن دون تحديــد صلاحيــة كل منهمــا، أي مــن دون صــدور 

نصــوص ترتيبيــة في هــذا الصــدّد. 

تعــتبّر عمليــة حمايــة المال العــام مــن أهــم الأولويــات الإستراتيجيــة والسياســية لــدول العــالم لارتبــاط هــذه العمليــة بمجموعــة مــن 
المياديــن الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، ولا يمكــن حمايــة المال العــام إلا بوســائل وآليــات لهــا القــدرة والقــوة على تحقيــق هــذه 
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الأهــداف المرجــوة مــن حمايــة المال العــام. وقــد عملــت مجموعــة مــن الــدول في العــالم على إحــداث هــذه الآليــات التي تتــجلى في 
المراقبــة الماليــة والمســاءلة والمحاســبة والرفــع مــن قــوة القضــاء والهيــاكل الرقابيــة

تعُــد آليــة الرقابــة مــن أحســن وأنجــع الوســائل القانونيــة التي تســاهم في تحقيــق رهانــات الحوكمــة الرشــيدة والحفــاظ على المال العــام 
في إطــار دولــة الرفــاه والقانــون، ولئن اختلفــت الآليــات والوســائل فــإن الهــدف يبقــى واحــدًا، هــذا الهــدف الــذي ينطــوي على الســعي 
إلى تقييــم وتشــخيص وكشــف مكامــن الخلــل في التســيير المالي، ومــن ثــم البحــث عــن مســار إصلاحــي وتطويــر أعمــال الرقابــة التي في 
إمكانهــا الإســهام في حوكمــة التــدبير المالي وفــق المقاربــات العالميــة التي تســعى إلى التوفيــق بين التــدبير الحــر ومشروعيــة التســيير لضمــان 

الأهــداف المرجــوة

يخية أو دولية في التعامل مع هذه القضية؟ خبرات تار
ــام  ــدول وقي ــل المال العــام العمــود الفقــري لنشــأة ال ــة، إذ يمث ــة المالي ــدء الرقاب يخــي لب ــق التار ــة المال العــام المنطل  تعــتبّر فكــرة حماي
الجماعــات، وبالرجــوع إلى إنجــلترا، نجــد أن العصــور الوســطى تــميزت على مســتوى النفقــات بعــدم الفصــل بين النفقــات العامــة 
ية  ــق الدســتور ــه وحاشــيته مــا ترتــب على ذلــك صــدور بعــض الوثائ لتســيير المرافــق العامــة والنفقــات الخاصــة بحاكــم إنجــلترا وأسرت

ــا« والــذي تبعــه إنشــاء المجلــس. ــا كارت ــدأت بـ«الماجن ــة التي ب المكتوب

وبذلــك فقــد أصبــح يوجــد في إنجــلترا أجهــزة مســتقلة تتــولى الرقابــة على التصرفــات الماليــة للســلطة التنفيذيــة كمــا صــدر إعلان 
ــازات الملــك في فــرض الضرائــب  ــة للملــك، إذ أقــر الحــد مــن امتي ــة والتشريعي ــازات المالي الحقــوق عــام 1688 الــذي قضى على الامتي

والحــد مــن ســلطاته الماليــة والرقابيــة على أمــوال الدولــة7. 

يــس«8 التي كانــت  أمــا في فرنســا فقــد أنشــأ الملــك ســانت لويــس غــرف التفتيــش عــام 1256 التي كان مــن أهمهــا »غرفــة محاســبة بار
ــة لصالــح الملــك وقــد تــميزت تلــك الــفترة -كمــا هــو الوضــع في إنجــلترا ســابقًا- بعــدم الفصــل بين نفقــات الحاكــم  تقــوم بالرقابــة الماليّ
والنفقــات العامــة ولم تحقــق هــذه الغرفــة الهــدف المرجــو منهــا لكــن مــع الثــورة الفرنســية عــام 1789 وقــع تقــنين مبــدأ وجــوب موافقــة 

البّرلمان على فــرض ضرائــب جديــدة9 

وقــد تــم إنشــاء مكتبــة المحاســبة إلا أنــه نظــرًا إلى فقدانهــا الــخبّرة والحنكــة في دراســة المســائل الحســابية فقــد تــم إلغاؤهــا عــام 1795 
وحلــت محلهــا هيئــة الحســابات وتعــد هــذه الهيئــة مســاعدة لــلبّرلمان وفي تبعيــة لــه، لــذا فقــد تــم إلغاؤهــا وإنشــاء محكمــة الحســابات 

التي تراقــب النفقــات وتتمتــع بصلاحيــات قضائيــة وتتمتــع بالاســتقلالية وتراقــب أعمــال الإدارة وأجهزتهــا10. 

ــدًا منطقــة بورتــو أليقــري )Porto Alegre( التي  يــل رائــدة في هــذا مجــال وتحدي أمــا على صعيــد الرقابــة المجتمعيــة فنجــد أن البّراز
قامــت بــأول تجربــة في العــالم ســنة 1989، حيــث كان الانــطلاق مــن مدينــة Gravatai )التي تضــمّ 230 ألــف ســاكن( التابعــة لهــا في 
 الإشراف على تجميــع مقترحــات 

ّ
ــة، الــذي يتــولى ــة بالبلديّ ــمّ بعــث مجلــس الميزانيّ ــه ت ــة في أن تمــكين الفاعــلين المحلــيين. تتمثــل التجرب

ــمّ  ــة بتبنيّهــا وإقرارهــا ومــن ث ــمّ يقــوم رئيــس البلديّ ــة مــن خلال لجــان الأحيــاء بالجهــة ث يع التي يعتبّرهــا المتســاكنين ذات أولويّ المشــار
ــد  ــة، ضمــان التأيي ــق النجاعــة الاقتصاديّ ــة: تحقي ــة الاقتصادي قــة بالتنمي

ّ
ــة المتعل ــع القــرارات المحليّ ــة في صن ــر هــذه الآلي

ّ
تنفيذهــا.11 توف

 مجتمعييــا. خلال 32 
ّ

يع المنجــزة وترســيخ قيــم المســاءلة المجتمعيـّـة وبالتــالي الإمكانيـّـة الكــبيرة لحمايــة المال العــام المــحلي الشــعبي للمشــار
ســنة مــن التجربــة تــم تقديــم 6569 مقترحًــا والأخــذ بــعين الاعتبــار 5218 مقترحًــا، أي إن مــن بين أهدافهــا معاضــدة الإدارة للمواطــن 
يــس شــفافية الماليــة المحليــة نتيجــة المراقبــة والمتابعــة والتقييــم إلى جانــب إمكانيــة التخفيــف مــن الضغــط  بــإحلال العدالــة الجبائيــة وتكر

الجبــائي في إطــار تحقيــق النجاعــة الاقتصاديــة12.
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طرح لإستراتيجية أساسية للتعامل مع القضية؟
إن عمليــة الإصلاح في الرقابــة على الماليــة المحليــة لا بــد أن تتمتــع بخطــوات متدرجــة ومتكاملــة وهــذا لتجنــب المضاعفــات التي قــد تنتــج 
عــن أي سياســة اســتعجالية غير مضمونــة النتائــج، وإعــداد مناخــي يقبــل كل حركــة تغــيير راميــة إلى تحقيــق الأفضــل، وإنشــاء إطــار عــام 

لحديــث تكــون فيــه الجماعــة المحليــة وأجهــزة الرقابــة المحــرك الأول للكفــاءة وللفعاليــة والحكــم الرشــيد

إن الرقابــة التقليديــة التي كانــت تمــارَس على الجماعــات المحليــة لا تتمــاشى مــع تحديــات مبــدأ التــدبير الحــر، حيــث إن هــذا المبــدأ كــرس 
ــبنى على أســاس  ــرار الم ــات لممارســة أعمالهــا واتخــاذ الق ــح الاســتقلالية للبلدي ــذي يعتمــد على من ــة التشــاركية، ال مفهــوم الديمقراطي
يتهــم في  يــس حــق المواطنــة وحر التســيير التشــاركي الــذي كــرس بــدوره أحــد أهــم الآليــات الرقابيــة والمتمثلــة في الرقابــة المجتمعيــة وتكر

تســيير مناطقهــم وفــق أولويــات احتياجاتهــم

يــة   في رقابــة قضائيــة تســاهم بنجاعــة في حمايــة الأمــوال المحليــة وهــي زجر
ً

إن الرقابــة الماليــة على الجماعــات المحليــة تكمــن أولا
تمارســها محكمــة المحاســبات وجميعهــا تنــدرج في الإطــار الزمــاني في رقابــة لاحقــة

ية  فرقابــة محكمــة المحاســبات على الجماعــات المحليــة تســاهم في تطويــر العجلــة الاقتصاديــة وإرســاء التنمية في جهات وتعــتبّر الجمهور
يــق النمــو رغــم بعــض العوائــق الاقتصاديــة إلى أن تطــور مفهــوم الرقابــة ووعــي المواطــن  التونســية دولــة مــن الــدول الســائرة في طر
بذلــك قــد يســاهم في الحــد مــن الفســاد المنــتشر والتجــاوزات، وتأســيس علاقــة جديــدة بين الإدارة المحليــة المتمثلــة في البلديــة والمواطــن 
بإشراكهــم في صناعــة السياســات العموميــة المحليــة مــن خلال تمــكين مــواطنّي المجتمــع المــدني المــحلي والإعلام المــحلي مــن المشــاركة في 
يــة  يــق حصولــه على المعطيــات والوثائــق الإدار اجتماعــات المجالــس البلديـّـة، إذ يبّرز دور المواطــن المــحلي بشــكل أكبّر في الرقابــة عــن طر
مــن خلال الحــق في النفــاذ إلى المعلومــة الــذي أقــرّه القانــون الأســاسي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ في 24 مــارس 2016 مــن جهــة، 
يّــة أن تقــوم المجالــس البلديّــة بــنشر كلّ المعطيــات المتعلقــة بالعمــل البلــدي التي  ومــن جهــة أخــرى فقــد تــمّ التوجــه كذلــك إلى إجبار

ســتمكن المواطــن مــن إبــراز أوجــه الخلــل في البلديــات أو وجــود حــالات فســاد وتضــارب مصالــح.

إن الأعمــال التي تتعلــق بالميزانيــة تعــد مــن أعمــال المجالــس المحليــة، لذلــك فهــي أيضًــا محــل رقابــة مجتمعيــة أي في إمــكان المواطــن 
ــة  ــة التشــاركية مصــدره مــن الديمقراطي ــة ويســتمد مفهــوم الميزاني ــة للجماعــة المحلي المــحلي المشــاركة في الأعمــال التي تتعلــق بالميزاني
التشــاركية13 ويــعنّي هــذا المبــدأ إشراك المواطــن في إعــداد الميزانيــة. ذلــك أن دورهــم لا ينــحصر في انتخــاب ممثليهــم داخــل دائرتهــم 
البلديــة بــل يمتــد إلى تخويلهــم ســلطة اتخــاذ القــرارات ذات الصبغــة الماليــة، كتلــك المتعلقــة بتخصيــص المــوارد وتحديــد أوجــه الإنفــاق 
يع التي تتمــاشى وخصوصيــات دائرتهــم  والرقابــة على عمليــة الإنفــاق بمــا يســاعدهم على تحديــد أولويــات احتياجاتهــم واقتراح المشــار
البلديــة«14 فهــذه الآليــة يســاهم مــن خلالهــا المواطنــون في مســار أخــذ القــرار المتعلــق بكيفيــة صرف جــزء أو كل الميزانيــة المتاحــة للعمليــة 
التشــاركية، حيــث يتــاح للســكان أن يقــرروا مــال الأمــوال المرصــودة وفــق حاجياتهــم وتطلعاتهــم مــع التزامــات الهيئــات المنتخبــة بتنفيــذ 
ــلتزم الجماعــات  ــة: »ت ــة الجماعــات المحلي ــب الفصــل 130 مــن مجل ــة صل ــم هــذه الآلي ــم تدعي ــراره مــن طرفهــم15. وقــد ت ــم إق مــا ت
المحليــة باعتمــاد الشــفافية والتشــاركية في إعــداد ميزانياتهــا الســنوية في وثيقــة موحــدة وشــاملة وواضحــة على أســاس تقديــرات واقعيــة 

يهــة تتضمــن كل المــوارد والنفقــات ومختلــف التعهــدات« وصادقــة ونز

لتدعيــم الرقابــة المجتمعيــة أيضًــا نــصَ المشرع صلــب الفصــل 29 فقــرة 4 على أنــه: »يتــم ضبــط نظــام نموذجــي لآليــات الديمقراطيــة 
ــط المجلــس المــحلي المنتخــب بالتشــاور مــع المجتمــع  ــة ويضب ــاقتراح مــن المجلــس الأعلى للجماعــات المحلي التشــاركية بأمــر حكومــي ب
المــدني آليــات الديمقراطيــة التشــاركية وصيغهــا بنــاء على النظــام النموذجــي المذكــور«. وقــد صــدر أخيًرا مشروع أمــر حكومــي يضبــط 

النظــام النموذجــي لآليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا في الفصــل 29 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة

يــة المختلفــة ونتطــرق هنــا إلى رقابــة  يــة تســاهم بقــدر ضئيــل في حمايــة الأمــوال المحليــة تمارســها الأجهــزة الإدار وثانيًــا رقابــة إدار
مســتحدثة وهــي الرقابــة التشــاركية أو المجتمعيــة

ية التي تمارسها مصالح التفقد والرقابة المالية والهيئة العليا للمالية المحلية رغم حداثتها فإنها في مسار تطور وتساهم  الرقابة الإدار
.

ً
في تكريس إصلاحات على المالية المحلية وتشخيص المخاطر وإصدار توصيات للجماعات المحلية للعمل عليها وتجاوزها مستقبلا
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آليات تنفيذ هذه الإستراتيجيات

يز ممارسة محكمة المحاسبات على الجماعات المحلية : تعز
ا

أولًا
يــل 2019 المنظــم لمحكمــة المحاســبات آليــات عــدة مــع  جــاء في صلــب القانــون الأســاسي عــدد 41 لســنة 2019 مؤرخًــا في 30 أفريل/إبر
اخــتلاف الأهــداف لــكل منهمــا فهــي بالتأكيــد رقابــة غير مقــتصرة على رقابــة الشرعيــة على الــتصرف المالي، بــل هــي رقابــة تمتــد أيضًــا 

إلى رقابــة التقييــم الأداء.

يطلــق على رقابــة الشرعيــة رقابــة المطابقــة أو الرقابــة القانونيــة حيــث تتمثــل هــذه الرقابــة في مــدى توافــق الأنشــطة والمعــاملات الماليــة 
ية التنفيــذ بمــا فيهــا  والمعلومــات الــواردة في البيانــات الماليــة مــع النصــوص القانونيــة وتضــم هــذه النصــوص قــوانين المشروع ســار

القــوانين المتعلقــة بالميزانيــة16.

إن رقابــة الأداء أو المردوديــة هــي أســلوب للتقييــم أو المراجعــة الــذي يمكــن مــن الحكــم على أعمــال الجماعــات المحليــة وتقييــم النتائــج 
الخاضعــة للرقابــة، ذلــك في ضــوء اســتخدام مبــادئ الاقتصــاد والكفــاءة والفعاليــة وفقًــا للأهــداف المرســومة17.

رقابــة المحكمــة تمــارس بصفــة لاحقــة على النفقــات العموميــة وذلــك باعتمــاد الصبغــة المســتندية التي تتمثــل في فحــص مكــتبي للوثائــق 
والمؤيــدات للعمليــات الماليــة مــن قبــض وصرف وكشــوفات وقوائــم تتلقاهــا مــن المــتصرفين

وفي مرحلــة ثانيــة رقابــة ميدانيــة وهــي تمــارس مــن خلال القيــام بمهمــات رقابيــة لهيــاكل الجماعــات المحليــة الخاضعــة تحــت رقابتهــا 
مــن مراجعــات ومعاينــات في إطــار عمليــة التقييــم والتفقــد، وأخيًرا مــن ضمــن الاختصاصــات الممنوحــة لمحكمــة المحاســبات في مجــال 

الســلطة القضائيــة لهــا هــو القيــام بالنظــر في حســابات المحاســبين العمومــيين للجماعــات المحليــة.

ثانياا: الرقابة المجتمعية 
وهــي آليــة مســتحدثة منــذ 2011 تجانسًــا مــع متطلبــات الثــورة، حيــث تــمّ مــن خلال الحكومــات المتعاقبــة بعــث وزارة الشــؤون 
ا في التأســيس للرقابــة المجتمعيـّـة ثــمّ مــع تــبنّّي مجلــة الجماعــات المحليـّـة ســنة 2018  ــا جــدي المحليـّـة18 لكــن بقــي دور المجتمــع المــدني مهمي
تمكــن المواطنــون قبــل اتخــاذ القــرار مــن فــرص متســاوية للمشــاركة الفعالــة لبيــان وجهــة نظرهــم للســلطة المحليــة في المواضيــع 
ــة  ــة المالي ــات لحماي ــة لاحقــة وتعــتبّر مــن أهــم الآلي ــدًا لاتخــاذ القــرار وحتى بعــد اتخــاذه في إطــار رقاب ــة تمهي المتعلقــة بالشــؤون المحلي

ــة التشــاركية ــث تكــرس مفهــوم الديمقراطي ــة حي المحلي

ــا  بدايــة التجربــة التونســية قــد عرفــت بلديــة المــرسى أهــم تجربــة في العمــل بآليــة الميزانيــة التشــاركية حيــث تــم منــذ ســنة 2014 وفقً
للقــرار عــدد 10 المــؤرخ في 9 جانفــي 2014 فتــح بــاب التنويــر العمومــي )550 ألــف دينــار( لمشــاركة المواطــنين. كمــا تــم أيضًــا بالتشــاور مــع 
يقــة ديمقراطيــة خلال  مكونــات المجتمــع المــدني وتمــكين المواطــنين باختيــار بــاب ثــانٍ مــن الميزانيــة مــن خلال فتــح بــاب الطرقــات بطر

الاجتمــاع العــام المنعقــد بــقصر البلديــة 7 فيفــري

في نفــس الاتجــاه ومــع انخــراط تونــس في المشروع الــدّولي لـ«شراكــة الحكومــة المفتوحــة«19 التي خصصــت في إطــاره خطتهــا الوطنيــة 
يــس حــق النفــاذ إلى المعلومــة عملييــا، التعهّــد  2018-2020 والتي تضمنــت 13 تعهّــدًا للتنفيــذ مــن بينهــا التعهــد الأوّل الــذي تنــاول تكر
ــل في  ــد الثامــن تمثّ ــة )Open Data(، التعهّ ــات العموميّ ــح البيان ــوني وتنظيمــي لتســهيل فت ــركيز إطــار قان ــذي عمــل على ت ــاني ال الث
يــز مشــاركة المجتمــع المــدني في إعــداد ميزانيـّـة الدّولــة والتعهّــد الحــادي عشر المتمثــل في تــركيز شراكــة الحكومــة المفتوحــة على  تعز

.
ّ

المســتوى المــحلي

 والمتمثــل في توجّــه عــدد مــن البلديــات نحــو وضــع خطــط عمــل 
ّ

في ســياق تنفيــذ التعهــد الحــادي عشر المرتبــط مبــاشرة بالعمــل المــحلي
20 فــإنّ التجربــة وإن مثلــت نجاحًــا نســبييا فإنهــا مثلّــت تجربــة مهمّــة في تدعيــم الرقابــة 

ّ
الحكومــة المفتوحــة على المســتوى المــحلي
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، وهــو يعــتبّر في نفــس الوقــت رقابــة قبليـّـة 
ّ

يــة مــن خلال المشــاركة المواطنيـّـة في صنــع القــرار المــحلي
ّ
المجتمعيـّـة على الماليــة العموميـّـة المحل

ــة اعتمــدت على مجتمعيــة، مــن خلال هندســة تنظيميّ

تكوين لجنة قيادة محليةّ مناصفةً بين أعضاء المجلس البلدي والمجتمع المدني المحلي.	 

ــة 	  ــاكل الرســميةّ الجهويّ ــة أطــراف رئيســيةّ، وهــي الهي ــوح للتفكــير والتفاعــل يضــمّ ثلاث « وهــو فضــاء مفت
ّ

ــن »المنتــدى المحــلي تكوي
 .

ّ
يع المطلــوب إعدادهــا( إلى جانــب ضرورة مشــاركة الإعــلام المحــلي والناشــطين في المجتمــع المــدني )حســب خصوصيـّـة المشــار

ــت لجنــة القيــادة في البلديــات )تــمّ اختيــار 12 بلديـّـة كتجربــة نموذجيـّـة( إعــداد مخططهــا 
ّ
مــن خلال هــذه الهندســة التنظيميـّـة فقــد تول

الأوّل الــذي يمثّــل رؤيــة مجتمعيــة محليّــة للعمــل البلــدي.21 لقــد شــكلت هــذه التجربــة بعــض النجاحــات خلال فترة جائحــة كورونــا 
خاصّــة في بلديـّـة الرقــاب22 التي تولــت لجنــة قيادتهــا المحليـّـة إدارة أزمــة كوفيــد19- في مســتوى التواصــل بين المحلي والجهوي بالتنســيق 
ــة( في الــتصّرف في مخطــط مواجهــة الجائحــة  مــع لجنــة القيــادة الوطنيــة23 على مســتوى رئاســة الحكومــة )وحــدة الإدارة الإلكترونيّ
ــا للقــدرة على  ــة تجليً ــات المجتمــع المــدني.24 مثلــت هــذه التجرب ــة ومكون ــاكل الســلطة المحليّ ــع برامــج التدخــل العاجلــة بين هي ي وتوز

يــس الديمقراطيّــة المحليّــة عنــد الأزمــات وأنّ التشــاركيةّ مثلّــت مســارًا ناجعًــا في تدعيــم الشــفافيةّ، المشــاركة المواطنيّــة والمحاســبة تكر

بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن للمواطــن المــحلي المشــاركة في القــرار وتســليط رقابتــه مــن خلال اعتمــاد آليــة الاســتفتاء إذ يمكــن للناخــب 
اتخــاذ القــرار في مجــال الاختصاصــات المســندة إلى الجماعــات المحليــة عوضًــا عــن الهيــاكل التفاوضيــة25 

ــادرة مــن رئيــس الجماعــة المحليــة  ــاء على مب ــة بن ــه »لمجلــس الجماعــة المحلي ــة أن حيــث أقــر الفصــل 31 مــن مجلــة الجماعــات المحلي
أو مــن ثلــث أعضــاء المجلــس أن يقــرر اســتفتاء المتســاكنين حــول إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة بموافقــة أغلبيــة ثــلثي أعضــاء 
المجلــس كمــا يمكــن لــعُشر الناخــبين المحلــيين بالجماعــة المحليــة المبــادرة بــاقتراح تنظيــم اســتفتاء. وفي هــذه الحالــة يمكــن إجــراء 

ــلثي أعضــاء المجلــس المــحلي في أجــل لا يتجــاوز شــهرين« ــة ث الاســتفتاء في صــورة موافقــة أغلبي

ــه هــو إجــراء يــعبّر  ــة المجتمعيــة والمقصــود ب الاســتفتاء يعــد مــن أهــم آليــات الديمقراطيــة التشــاركية ويعــتبّر مــن أنجــع وســائل الرقاب
ــق الاقتراع عــن موافقتهــم للــمشروع المعــروض عليهــم«26. ي ــون عــن طر بمقتضــاه المواطن

الهدف منه استشارة المواطنين في الشأن المحلي وهو يمتد على رقعة جغرافية محددة.

فلا يمكــن تفعيــل مشــاركة المواطــنين في أعمــال الميزانيــة مــن دون الســماح لــه بالحصــول على المعطيــات والوثائــق التي يراهــا صالحــة 
لحســن مســاهمته في مســار إعــداد الميزانيــة، فالطابــع الــفنّي للموضــوع والتخصــص المطلــوب لفهــم قواعــد التســيير المالي يتطلــب بــذل 
جهــد للتمكــن مــن الأساســيات المتعلقــة بهــذا الميــدان والتي لا يمكــن اكتســابها مــن دون نفــاذ إلى المعطيــات والمعلومــات الماليــة. كمــا 
ــك مــن  ــوا بعــد ذل ــح الفهــم للمواطــنين ليتمكن ــاذًا إلى المعلومــات يتي ــق نفــس الشيء على المســاءلة والتي تتطلــب لممارســتها نف ينطب

مســاءلة القائــمين عــن الســلطة عــن قراراتهــم المتخــذة أو غير المتخــذة27.

كمــا أن إشراك المواطــن المــحلي في إعــداد الميزانيــة وتمكينــه مــن الاطلاع على محتوياتهــا يجعلــه على درايــة شــاملة بمــآلات مســاهمته 
في دفــع الضرائــب وتمكينــه مــن مراقبــة المال العــام والحفــاظ عليــه28.

توضيح أهمية الإستراتيجيات
كمــا ذكرنــا فــإن الرقابــة تحــد مــن تبذيــر المال مــا قــد يؤثــر في الاقتصــاد المــحلي إلى الأحســن والنظــام الصــارم للمراقبــة والمســاءلة 
يــد مــن معــدل التنميــة، والرقابــة الحاليــة  هــو وحــده الــذي يمكنــه أن يحمــي الماليــة المحليــة ويرفــع مــن نســبة الاقتصــاد التــونسي ويز

تســاهم بقــدر متفــاوت في نجاعــة الآليــات المنفــذة في حمايــة الماليــة المحليــة مــع أفــق للتطــور

 يمكــن القــول إن تعــدد مجــالات الرقابــة المجتمعيــة يؤكــد الــدور المهــم للمواطــن المــحلي والمجتمــع المــدني في صنــع القــرار المــحلي 
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ورقابتــه، لأنــه لا مشروعيــة بــدون مشــاركتهم في حين تبقــى الرقابــة التي يختــص بهــا القضــاء المالي على البلديــات مــن أهــم أوجــه 
يــة تشــكو مــن نقائــص عديــدة تعيــق فعاليتهــا ونجاعــة أعمالهــا مــع أفــق  وآليــات الرقابــة الماليــة الفعالــة وأخيًرا فــإن الرقابــة الإدار

للتطــور وإدخــال الإصلاحــات

ــا لبــاقي الهيــاكل في تطويــر أعمــال الرقابــة 
ً
يــس مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة تفتــح آفاق يــة في تكر وفي الختــام فلعــل الأعمــال النظر

ــا للإرادة  يــس مبــادئ الحوكمــة وحفــظ المال العــام في تطبيــق عــملي مصاحبً وتقديــم مقترحــات، لكــن تبقــى الأهميــة في اكتمــال تكر
يــس  السياســية والوعــي المجتمعــي للارتقــاء بتونــس إلى الاســتقرار الاجتماعــي ومصــاف الــدول ونــوصي أخيًرا بالعمــل على تطويــر وتكر
الديمقراطيــة التشــاركية والإدارة الإلكترونيــة التي تســاهم بصــورة كــبيره في تحــسين أداء أعمــال الرقابــة الماليــة وحفــظ المال العــام 

المــحلي.
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27  معتز القرقوري وأحمد قيدارة: »الوجيز في النظام المالي للجماعات المحلية، مرجع سابق، ص 92.

ية، عدد l6، ص. 12. يخ أفريل - جوان 2016، مجلة دور  28  مجلة أصداء عن مركز التكوين ودعم اللامركزية صادرة بتار
ــوم السياســية  ــة الحقــوق والعل ــة، كلي ــون الجماعــات المحلي ــة في تونــس«، مذكــرة للحصــول على شــهادة الماجســتير المــهنّي، قان ــة والديمقراطي جيهــان عجيــوني، »الجماعــات المحلي

بسوســة، 2016-2017 ص. 55.
ية، أفريل - جوان 2016، عدد16، ص. 30. أحمد قيدراة، »الميزانية التشاركية أداة لترسيخ الحوكمة التشاركية«، مجلة أصداء، مركز تكوين ودعم اللامركز

 

https://bit.ly/4fnJaGr
https://bit.ly/3Y9wbBF
http://www.ogptunisie.gov.tn/?page_id=1258
http://www.ogptunisie.gov.tn/?p=4696
https://www.commune-regueb.gov.tn/article_219.html
https://bit.ly/3Y9Z94s
https://bit.ly/4cQKlwc
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